
(6-1) المواد

یشُترط في المندوب الذي یستعین بھ الوسیط العقاري في ممارستھ لأعمال الوساطة العقاریة، ما یلي:
1- أن یكون كامل الأھلیة.

2- أن یكون محمود السیرة، حسن السمعة.
3- ألا یكون قد صدر ضده حكم نھائي في جنایة أو في جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم یكن قد رد إلیھ اعتباره.

4- ألا یكون قد سبق لھ العمل بوزارة العدل، أو بأي من الوحدات الإداریة المرتبطة بشؤون العقارات والتخطیط العمراني بالوزارات
الأخرى، ما لم یكن قد مضى على تركھ العمل ثلاث سنوات على الأقل.

5- أن یجید اللغة العربیة.
6- أن یجتاز المقابلة الشخصیة التي تجریھا الإدارة المختصة بشؤون الوسطاء العقاریین بوزارة العدل.

المادة 2

یقُدم طلب الاستعانة بمندوب في ممارسة أعمال الوساطة العقاریة، إلى الإدارة المختصة بشؤون الوسطاء العقاریین بوزارة العدل، على
النموذج المعد لھذا الغرض، مرفقاً بھ المستندات التي تحددھا الإدارة، وتسري في شأن الطلب الأحكام والإجراءات المنصوص علیھا في

المادتین (4)، (5) من القانون رقم (22) لسنة 2017 المشار إلیھ.

قرار وزیر العدل رقم (4) لسنة 2020 بشروط وضوابط الاستعانة بمندوبین في ممارسة أعمال
الوساطة العقاریة
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وزیر العدل،
بعد الاطلاع على القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظیم أعمال الوساطة العقاریة،

وعلى القرار الأمیري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمیر للتصدیق علیھا وإصدارھا،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع ھذا القرار في اجتماعھ العادي السادس لعام 2018 المنعقد بتاریخ 21/2/2018،

قرر ما یلي:

المواد
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المادة 3

في حالة قبول الطلب تسلم الإدارة للوسیط العقاري، بطاقة فرعیة باسم المندوب لمزاولة أعمال الوساطة العقاریة، تتضمن بیانات الترخیص
الأصلي للوسیط العقاري، ولا تزید مدة ھذه البطاقة عن مدة سریان الترخیص الأصلي.

المادة 4

للإدارة المختصة بشؤون الوسطاء العقاریین بوزارة العدل، سحب بطاقة المندوب، إذا خالف أحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 المشار
إلیھ، أو القرارات الصادرة تنفیذاً لھ.

وللوسیط العقاري أن یتظلم من ھذا القرار وفقاً للأحكام المنصوص علیھا في المادة (23/فقرة أخیرة) من القانون رقم (22) لسنة 2017
المشار إلیھ.

المادة 5

على الوسیط العقاري، فور انتھاء علاقتھ بالمندوب، إخطار الإدارة المختصة بشؤون الوسطاء العقاریین بوزارة العدل، وتسلیم البطاقة
الفرعیة الصادرة باسم المندوب للإدارة أو النشر عن ذلك في إحدى الصحف الیومیة في حالة تعذر تسلیم تلك البطاقة.

المادة 6

على جمیع الجھات المختصة، كل فیما یخصھ، تنفیذ ھذا القرار. ویعمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره في الجریدة الرسمیة .
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